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للرحكتوم خليل سانا ون 


نشطت فق العصر الحديث حركة التصحيح الأغوي: وها 
نحن أولاء نرى مؤيديها قد تنوعت ثقافتهم الأدبية, 
واختلفت مشاربهم اللغوية. وتفاوتت أدساليبهم قن الرجحب 
والاستفسراء. قمنهم العارف المختصن ب_اللغة؛ ومنهم دون 
ذلك اختصاصا ومعرقه وتمكنا من التصيويب. قلا شك 
والحال هذد ق أن يرافق البحوث شىء من التشدام ف قيول 
الكلم: والءخدأ في النقد. والتسرع ف الأحكام. وتخطىء ما هو 
صحسيح فينتج عنه اضطراب وضررعلى العربسية من 
حيث يقدر هؤلاء أنهم يخدمونها. 

(وإذا كانت الغيرة على اللغة تحمل على تنزيهها من كل 
خطأ يشوب صفاءها قإن من مقتضيات هذه الغيرة ومن 
لوازمها إنصاف الصحسيح منها وتبرنته من شبهة الخطأ 
ومن معرته)" 

وكان هذا داافعأ للدكتور خليل بنيَان الحسئون الأسستاذ في 
جامعة بغداد إلى الاذتصاف !ا وصم بالخطأوهو صحيح. 
واستبعد من الاستعمال وهو حدير به؛ فَقَدّم آراءه قي كتابه 
( فى النصحيح اللعوي والكّلام المباح) الذي نشرته ف 189 
صفحة مكتبة الرسالة الحديثة فى عمان سنة 1457 الهجرية 
الموافقة لسنة ٠١١7‏ الميلادية. 2 

اشكمل الكتاب على مفقسدمة وتمهيد وثلاثة أقسسام 
وخاتمةؤس حل فيها خلاصة الفكرة التي انطلق منها 
والدوافع لتحقيق درسها. 

تضمنت (المقدمة) حديثه عن أهمية التصحيح اللغوي» 
وجهد أصحاب ده وموارد ماذتهم اللغوية . ونتاجهم, 
والتنبيه على إقدام طائفة منهم على تخطتة ما هو سليم 
قدوردت له أمثلة فى كلام العرب الفصحاء واللكويين 
البلغاء. وبُجِيرهِ قياس العربية وتؤيده شواهدها. 

واسستهل (التمهيد) بالحديث عن نزوع اللغة إلى الجديد 
من القول بعد أن يضمحل قسم منها ويستهلك, فيُهرع 
الناس إلى المستحدث الذي قد يقع فيه الخطأ. ثم تحذث عن 
العلماء الذين نيهوا على مواضع الإخلال منذ عهد مبكر 
من جمع اللغة ووضع ضوابطهاء فانصرقوا !إلى رصد ما يقع 
فيه العامة من الجنوح عن الصواب. ولكن سرعان ما انتقل 
الخطا إلى الخاصة. قطفق العلماء يتبهون على أخطائهم 


الدكتور طه محسن 
جامعة بغداد ‏ كلية الأداب 


واضعين زمناأ محددا لما يحستج بسه من الكلام هو منتصف 
القرن الثاني الهجري. 

ويستخرب الباحث الفاضل من وضع هذا التأريخ حدأ 
قاصلا بين مايقبل من القول في الاح تجاج وما لا يقبل. إذ لا 
دنيل على أن كل ما اقيل قبل هذا التاري يخاتماهو من 
الصحجيح السوي» وأن كل ما حجاء يعده لم يسلم من الضحف. 
وله يعد هذا تنبيهات على وهن هدا الحكم ومسوغات 
لإنكاره. 

ومع هذا فإن الحاج ة إلى التصحيح اللغوي لم تنقطع ف ما 
سلفء ولن تنتفي أبدأ لتوفر أسباب وفوع الخطاف الألفاظ 
والتزاكيب والصيغ ما دام هناك كلام وكثاب ةف مكان 
وزمان. 

ويتتبْع المصنفات الأول المنبّهة على الأغاليط . فيخبر أنها 
متواترة منذ القرن الثاني الهجري. ويضع مسردا لما صنع 
في هذا الشأن تعدادد(؟1١)‏ كتابا بدْءا يأبى الحسن الكسائى 
تالاه وحتى أبي العباس ثعلب ث 191١‏ ه. وهوإرث غير 
فليل يُصتف ف هذه الحقبة قي موضو ع محدد. 

وتواصل هذا الجهد بعد القرن الثالث. فامتد إلى عصرنا. 
وكشرت تصائيغه خلال القرنين الماضيين كثرة ظاهرة 
كان لأصحابها فضل في تنفية الأساليب مما يشوبها من 
الاستعمالات غير الصحيحة: إذ غدا الوفوع ف الخطأ أفشى. 
وقد عزاه إلى أمور حجاء في مقدمتها اتساع النشر ف الصحف 
وغيرها من وسائل الإعلام. وتأشر الكثير من الكاتبسين بما 
يقرؤون مكررين الخطأء وتس رع الذين تلقوا علومهم 
باللغات غير العربية في النشر مع قلة تحصيلهم بهاء زيادة 
على ما يسبّبه إغراء النشر ف الاندفاع إلى الكتابيه قيل 
الاكتمال والتمكن من ناصية القول الفصيح. 

ويرى الباحث أن التصدي للتصحيح اللغوي؛ مع ما تأكد 
من فائدته؛ ينطوي على قدر كبير من المجازقة.إذ ليس من 
اليسير منع بناء أو ركيب لغوي استنادا إلى ما توافر لدى 
المانع من الشواهد؛ فاللغه باتساعها زمانأ ومكانا ومادة 
موروثة لا تسهل الإحاطة بكل دقائقها. 

وعلى هذا وضع ضوابط وأصولأ استنبطلها من تراث 
العربية, ومماتركه علماؤها في طرائق الاس تدلال» وما 
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و دل اليه من تجربته؛ وراق الأها بها قد يجتب مطح 
العشار. وف الآتي خلاصة لها : 

الأول: أن ما خالف القياس ف نظائره وشاع استعماله في 
اللغة ل سبيل إلى إنكاره. إذ إن رسوخه في الاستعمال يكسيه 
فوة وق ولا. وهذا ماأشار إليه سيبويه ت ١16ه‏ ا ونصن 
ليه ابن المفتح بن حجتى دف ا 

الثاني: أن منع استعمال صيغة بحجّة عدمها في القرآن 
الكريم إذّما هو تشدد لا موجب له؛ فليس لأحد أن يقول إن 
الشرآن قد استوعب كل ما نحلق به العرب وإن غير المو-جود 
فيه لا وحود له. 
الثالث: أن ما ينكره عالم من العلماء ويفتي بمنع استعماله 
لأن العرب لم تتكلم به ينبغي أن تؤخدذ هتواه في هذا الشان 
بحدر وتمحيص. 

الرابع: أن الاحتكام إلى المعجمات في ما يصع اس تعماله 
ومالا يصح لا يجري دائماأ؛ فإن المعجمات لم تس.....توعب كل 
المهه.. موع وكل الوارد قي النصوص الشعرية والنثرية 
المعتبيرة. وقد استدرك المستدركون على المعجوات الكثير 
من الآبنية بدلالات أخلت يها. 

الخامس: أن ما ثبت استعماله في مدصدتفات. علماء اللغة 
الكبار والأدباء والشعراء المبرزين وا مبدعين منذ القسرن 
الثاني الهجري وما بعده لا سبي لإلىإنكاره. 

السادس: أن ما خالف أصل دلالته في الاستعمال يحسن أن 
يحمل على أته من قبيل التطؤر الدلالي إن كان ثمة وشيجة 
با ...ين ما كان يؤديه في الأصل وما آلتإليه دلالته في 
الاستعمال ولاسيها إذا كان هذا الاستعمال يمثد إلى عهود 
سادضة. 

الشابع: ليس كل ما يوصي المصحح بوضعه موضع اللفظ 
المخالف للصواب يمكن أن يقبلءإذ إن كثرة استعمال اللفظ 
تجعله مأنوسا فتألفه الألسن والأسماع بخلاف البديل الذي 
يبدأ غريبا عند تغديمه على أته الأصح. وعلى هذا ينسغي 
ان يكون اللفظ البديل في صيغة تيسّر حلوله محل اللفظ 
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دول عن 

الثامن: لا يلرَغ من يكتب ف العلوم البحتة التي تنو خى 
الإفهام من أيسبيل التقيد بما يتق يد ب.ه عالم االغة 
والكاتب ف الإبداع الأدبي, 

ولذاقالؤلف يتقبل مدن يكتب ف الكيمياء وغيرها من 
العلوم أن يعطف على المضاف قبل اس تكمال المضاف إليه 
«حين يقول: (كبريتات وألومنيات الكالسيوم) لأن (هذا وارد 
في كلام العرب نثرا وشعراأ). وفي مقابل هذا يوجب التشداد 
بمنع هذا الضرب من التعبير في الأساليب الأدبيّة: إذ لا يصح 
عنده القول: (نظرت ق اغراض ومعاني شعر المتنبي) فهي» 
على مايرى. صيافغة نابية في هذا القام يلزم تخطتتها 
وإنكارها وتبرئة الأساليب الادبية واللغوية منها لمخالفتها 
ماتقرر فيها من احمكام اللغة. 
ولا أوافقه ف هذا المذهب لما فيه من اخثلاف في القشسول 
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ومجانبة للعرف القاذم على الترّام الجميع بمرعاة قوانين 
اللغة؛ لأن الموقف منها لا يمكن أن يتجزأ بين طائفتين: 
نتقبل من إحداهما تر كيب ا نُقيم النكير على أخرى 
استعولته. ونوجب التشدد عليها بمنع هذا الضرب من 
التعبير؛ لأثها صياغة نابية يلرّم تخطنتها وإنكازها. 

هذا من حهة: ومن جهة ثائية ان العطاض على المضاف 
قبل استكمال المضاف إليه تركيب صعديج وأسلوب فصيح 
له ادلة سسسآأدؤنها قي موضعها المناسسب من خاتمة هذه 
الدراسة. ١‏ 

أعود الى القول: إن الدكتور الحسون راح يناش على وفق 
القواعد المتقدم بيانها ماو جده من تخطىء الكاتبين للكلام 
الدحيح: ويس_تدل على أن قدرأً منه لا يعدم الشاهد 
والدليل. واخثار من بسين مصنفاتهم أو ما تقرر على 
الس نتهم ثلاثة مصادر ورّع الحديث عنها ف ثلاثة أقسام 
جملها تحت باب (الكلامالمباح) وهي: 0 

القسم الأول: (المباح مما منعه الحريري في درة الغؤاص في 
أوضام الخواص). والكتاب من اشهر ما ألف ف الموضوع. وشد 
باح الباحث استهمال واحد وعشرين لفظا كان القاسم 
الجريريت 017ه. يعدها من الأوهام وحظر النطق بها. 

القّسم الثانى: (المبماح مما منعه الدكتور مصعطفى جواد 
قل ولاتقل). وهذا الكتابهو من أشيع ماألفه 
المعاصرون في موضوعه.وفد أباح الباحث استعمال سبيعة 
عشر لفظا وتركيبا نهى الدكتور جواد عن استعمالها في 
القول. 

وأثسير هنا إلى الأستاذ صبحى البحنام الذي أصدر كتايه 
(الأس تدراك على كتاب قل ولا تقل) عام 13097. وله فضل 
السبق ف رد أرسعة عشر تصحيحا من مقالات الدكتور 
جواد. وختم كتابه بالتصحيحات التي كان مسبوقا إليها 
صاحب (قل ولا تقل). وكنت أودٌ لو خصنه الدكتور الحسون 
بالذكر قي صدر القسم الثاني ونوه يكتابه دون الا كتماء 
بذكره في ص 05١‏ مع أنه اعنزف له بالفضل لتقدمه في 
لد.سميح قولهم (هادنه وفق شروطط) من دون (على) التي 
أوجب الدكتور مصطفى جواد تقديمها على (وفق) ". 

القسم الثالث: (المباح مما منعه المانعون). وهم عدد من 
الذين حجروا على إنكار طائفة من الأبسنية والدلالات 
والمّ اكيب وهم يتصدرون للمناقت_سات العلمية في اللغة 
والأدب وغيرهما. واختار الباحث ائنتين وعشرين لفظة 
رأى وجه الصواب في استعمالها بعد إذ وصموها بالخطاأ. 
وبذا كمل عدد المسائل في الكتاب الستين. 

إن موارد هذا القسم تختلف من حسيث التوثيق عنها في 
القس .مين المتقدمين اللذين جاء ذيهما اقول عن عالمين 
مشهورين في كتابين معر وشين. 

دأب الباحث ف الأقسام الثلاثة على أن يسجل لفظ 
التصحيح ويردفه يكلام المصحح واستدلاله على خطأ 
التركيب ثم يعقب عليه ويبين وجهء الخطا بالأدلة. 

وي مقدمة هذه الأدلة (الس_.ماع). وهو على ما يفول 





حجلال الدين السيوطي ت١41ه:‏ (ما ثبت في كلام من يوثق 
بفصاحته. فشمل كلا م الله تعالى؛ وهو الشرآن وكلام نبيه 
محمد صلى الله عليه وسلم وكلام العرب قبل بعثته وي 
زمنه ويعده إلى أن فسدت الألسنة بكثرة المولدين نظما 
ونثرا) , 

ولكن السماع لدى الدكتور الحسون آوسع وأشمل: لأنه لا 
ياخذبما تواضع عليه اللغويون من تحديد زمن الفصاحة 
بمنتصف القرن الثاني الهجريء فهو يرى (أن ماثبئت 
استعماله فى مصنفات علماء اللغة الكبار والأدياء والشعراء 
المبرزين والمبدعين منذ القرن الثاني الهجري وما بعده ا 
سبي ل إلى إنكاره)'". 

وبهذا اتسعت دائرة الأخذ بالئصوص لتشمل اللغويين 
والأدباء ومازوي عن الفصحاء ف كتب المتأخرين. فكان 
يحتؤبما اشتملت عليه كتب الخليل بن أحمد "ت اه" 
وأبى العباس المبرد"'ت80؟1هش", والحسين بن خالويدات 
1ه وعبد القاهر الجر جانى ت401ه, وأبى البركات 
الأنباريت 3ه وحمال الدين بن مالكات175ه وأبى 
الحسئ الأشمونى ت375ه. ومحمد بن محمد الدلائيى ت 
٠ش‏ ومحمد مرتضى الرّبيدي ت0١٠اه. ١‏ 

والمقدم من الشواهد هو (القرآن الكريم) الدتيل الفصيح 
الصحيح. ومواضع الاحتجاج باياته كانت عنده قليلة 
بالاضافة"” إلى أنواع الشواهد الأخرى, ذلك أن المصححين 
وهم يصوبون الأساليب كان هو مصدرهم الأول قبل غيره 
يتحرونها فيه ما امكنهم: ومع هذا الحرص والتحري ندت 
عنهم مواضع منه جاءت على خلاف ما حكموايه. فكان 
للدكتور الحسون أن استدركها في بضع مسائل ". 

وياتي بعدم من أدله السماع (الحديث الشسريض) وما 
يجري مجراه من كلام الصحاية والتاب عين رضوان الله 
عليهم الوارد في مصادر الحديث والخطب. وفي كتب الأدب 
والبلاغة. 2 ١‏ 

فقد رجع إلى (المسند) لأحمد بن حنبل”"" وإلى (الموظأ) 
مالك بن انس" وإلى صحيح مسلم" ) وإلى سنن النسائي"" 
والى (نهج البلاغة) ". 

ومن أنواع النشر اللأخرى أقوال القصحاء العرب 

1 زلقف 

وحكمانهم:منه: عمرو بن كلثوم وعمروبن سعيدبن 
العاص” . وعمر بن أبي ربيعة” . ومطرف بن عبد الله 
العامري””» وأبو حمزة الخارجي ". 

وسيق الفول إن شواهده لا نقف عند زمن هؤلاء. يل 
تعدتهم إلى أقوال العلماء: والخلفاء البلغاء والأدياء الذين 
خلفوا مؤلفات في العلوم العربية بدءا بي الخليل بسن 
أحمدو حتى محمد مرتضى الرّبيدي. ويلغ ماأورده من 
النثر (٠4؟)‏ شاهد””' على (10) مسألة. 

وللشعر حضور حلي قي الكتاب. وقد كثر الاحتجاج يه 
حتىإنه لتزيد شواهده في المسألة الواحدة أحيانا على 
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العشرين. وبلغ ما احتج يه على )١0(‏ مسألة و(4؟1) شاهد 
جلها للشعراء الجاهليين والإسلاميينء ولم يتجاوز عدد 
المتأخرين أصابع اليد منهم: أبو طالب المأموني ت 40؟ه””" 
وابن سهل الأندلسي ت141ه ا وجمال الدين بن مالك ف 
خلاصته الالفية ". | 

وهذه الثصوص المختلفة لم يجر إيرادهاعلى سنن واحد 
في المسائل فمن التراكيب ما تأيّدت صحته بآيات القرآن 
الكريم وحدها" ؛ مثل مجيء لفظ (أحد) الموجب من 
القول”'» ومجيء (بصر) مضموم الصاد لما يُرى بالعين””. 
ومنها ما تأيد يالنثر وحده.مثل مجيء (الحث) بمعنى 
(الحض)”" ؛ وصحة تركيب (نفس الأمر) ومايشبهه"" 
وتركيب (عدة كتب) ومايشبهه ". 

ومنها ما تأيد بالشعر مثل صحة مجيء (التواتر) بمعنى 
(التتابسع)"” ومجيء تركيب (قفتله الحبْ) بمعنى 
(اقتتله) ". 

ومنها الذي جاء مؤيّدا يالقران والنثر معا مثل مجيء 
(خاصة) منصوبة على الحال" »أو مؤيّدا بالنثر والشعر 
معاء مثل صحة قولهم (فضلا عن)"” ومجيء (لعل) لغير 
معنى التر حي" 

ومنها ما جاء الاستدلال له بنصوص القران والنثر 
والشعر مجتمعة. مثل صحة تقديم (الصادر) في قولهم 
(الصادر والوارد) خلاقا لل أوجي ه الحريري من وجوب 
تأخيره عن (الوارد) '. 

هذه خلاصة لمجاميع الشواهد الثي كونت العمود الفظقري 
لإجازة الدكتور خليل الحسون استعمال ما حظروه من 
صحيح اللفظ؛ وهو جهد يكشف عن بحث مكين. 

على أن في الكتاب مسائل لم يؤيدها بشيء من السماع”"”', 
إما لعدمه في موروثنا الفكري. وإما لأثه استعاض بادلة 
اليرَ جيح الأخرى حين رأى قله حجدوى إثبات شواهدها 
لوضوح صوابها. وإمنا لأ ن الرذ قام على إصلاح ماوهم فيه 
المصحح اللغويء أو قام على استدراك ما قصر فيه من 
مراجعة أصول اللغة وقواعد الإعراب والصرف. 

ومن الغريب أن بعض الملصححين تعجل في إنكار صيغ 
ذيث ورودهاف (الحجم) لذلك استدرك الباحث عليهم 
طائفة منها بعد مراجعاته الدقيقة في المعجمات, وبلغ ما 
ذكره منها (15) استدراكا. وهو عدد غير قليل يشير إلى قلة 
الاحستياط وعدم التصفظ لدى سم من أهل 
التصحيح.وهذه التنبيهات قرنها بالشواهد وبأدلة أخرى 
عرزت صحلها. 

من ذلك" أن الحريري عد من الأوهام أتهم (يقولون 
للمتتابع متواتر فيَؤهمون فيه؛ لأن العرب تقول: جاءتث 
الخيل متتابعة إذا جاء بعضها ف إثر بعض بلا فصل» 


الضف 


وجاءت متواترة إذاتلا حقت وبينها قصل . 





حيو > :5 


وض عف الدكتور هذا الرأى بشواهد الشسعر التي أتبجها 
بقوله: (وق المحجمات يُفسر التواتر بالتتابع. أما الفصل 
وعل.م الفصل فإته يكون مع كل منهما وذل.ك مرضون 
بالسياق الدال عليه)" '. 

(من ذلك تمسح كول الغرو 21 (ويقولور. :أزفعت 


على المسير ووحه الكلام: :أزمعت المسير)” لان أب" شما م 


زلسان العرب) و (تاج العروس) وهي: (قال الغراء: ازمعته 
وأزمعت عليه؛ مثل أجمعت وأجمعت عليه) . شم عرز 
الول بشواهد تبت فيها التركييان. قهما عنده حجائرانب ولا 
ذليل عل كر ميج أحدهها عل الآآخر: 

ومن العلل التي اس تند إليها (القلياس) و (مراعاة 
النظير)'"". فقسد استعمل الأول في رذه ول !أحريري 
(ويقواون في جواب من مدح رجلا أو ذمه: بهم شمن فت صميطايه 
ولس سملي من ذهمت والصواب أن يق ال: جم اثر جل من 
قل صا وبنس الشخص منذمعت) ٠"‏ 

ولم يتسهع الدكتور شساهدا على ا.عازته: لكته ذكر (أن 
دياق الكلام وق تمهال اليواب على ((ق ن)) الدال على 
العاف ل... يخنيان عن ذكر الفاعل المذكور في فول المادح أو 
انذام)"” وأكد الجواز قياس ما أحجازه النحويون من مجيء 
((ما)) بعد (نعم) و (بئس) (قفي قولنا: نهعم ما الوقام 
وبنسها الغدز يكون التقدير عندهم: نحم شسيئنًا الوهاء أو: 
نعم الشيء الوفاءغ «واقدتاتي (زما)) اهما موصولا كان يقول 
قائل كلاما أو يفعل فحلا فتعقّب عليه قائلا : نعم ماقانه. 
أو؛ نعم ماقعلته. 

و ((نعم مافلته)) فيغير العاقل ك ((نعم من مد حت )) 
مع العاهل المذكور سابقاء وهو الرحل في مس. .أنثذا. .. 
شالوجهان ماثلان مثولا ظاهرأً في الجملتين ومتوافظفه ان 
توافقا ثاما على التقديرين)"”. 

أقول: ورجما كان محل الإشكال عند الحريري أن (نحم) لا 
ليها عذه. اللغويين (من) لعدم الغروط التي وضعوها 
تفاعلها. و إذالم بقصسدام الباحيث شاهدا عابة قا تعزبن ما 
ذكره من دليل هو قول الشاعر”” 

وكيفأر هب أمراأوأراغ له 

وقد زكات إلى بشر بن مروان”' 
ونعم مزكأمن ضاقت مذاهبه 
ونعم من هوي سر وإغلان 

ومن مواضع توجيهه الصيع على (مراعاة النظي ) 
مسالة حذف (لا) من (لا سيما) حملا على نظيره ف آيات. 
الذكر الحكيم. منها قول الله تعالى: ( قسالوا تالله تفتأ تذكر 
يوس.ف حستى تكون حسرضا أو تكون من الهالكين) ". 
والتكدير: لاتغتا. والمسوغ لتحذف (8) دلالة رتفت عليها 
كلازمتها إياها. (وإذا كانت الملازمة الدالة هي المس. وغ 
الحدف. فإن حاف (()) من ((لا سيما)) جائز بمقتضي 
هذاالتو حجيه. ولعله أجوز وذلك لأن ملازمة ((لا)) ل 





اي 1 
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ززم سمأ ) أى ان كلت مالأزية ((لا! !1 قوت الى ان 
قال المؤلم هذا ف عاد لام طاحقه من اسو ال الف عساء 
فيها (سينا) من دون (لا) خلاها لأاوحيةه اأعصسنصون. 
وليستا لأصول التقدمت فى كل مأ اعتمدة 5 الامعتسا 
4 أذ مطل امبر 0 


٠.‏ تام ا جم - لت 
ا 06 نه 5 ا "سد أل ! أ 2 ماشاق 


م 


ققد فضي يضاصف حويويه بابر 


الاستجمال) ‏ أو زالوسسو دق الأسد همال أو بالشيوع قي 


الاستعمال) "' وهي علة اسستند إليها اللغويون في ضي_طل 
القواحد وتوعبيه المشكل من الصيغ توسيعا على العربية. 
وتنضيساق اغناء تراكييها. 

فق د جوز صيغة (تتابع) بال..اء الموحدة ف ما هومن 
قبيل الة. سر أو امنكر شلاها لما أن جب..ه الحريري من 
تتحصيميعا بدا يكون قي السنلاح والعخير ويثوان (الننا ب سع) 
بالياء الثناة ذا يتمعن بالمشذكر والشد 

وآأورذ شمسواهذ. من العحديث والة. .مر على هذا التعجيوير 
ودصيعوايعلة التقارب بين اللعغظين وحروان المجاز فى الفعل 
مم در احاة السياق. شع خلس ال الشول: (وشد أذى التواكق 
بسياهما في الافظ والمعنى مع كثرة الاستعمال واحسستمالى 
التصحديف الى أن يستتب الأمر للفعل (اتتابع) ف العدالين 
دون ((تتابع)). اذ شو أكثر اس همالا ادلو لي الدشالي 
والتوالي؛ فأغنى عنه لذلك) ' 

ووز اس سس عمال زعمم) ومصيدره (التسميم) بمحنى 
حعله عاما خشلاقا لمن سنع استحماله سناءا على أنه لم يرد 
يم هاا الدنى ق معجماننا. وان الذي مل محله شو (أعم 1 
ومصمدرة (الإعمام). واحستج لمشهب..ه رما وعدن من ورود 
هذا اثبنكء ومصدرة كثيرا 3 0 أيسا راتت اأجلماء: أ ممراح بهد أن 
اورد نصوصا من كلا مهم فساتاذ : (يتضم ممأ اذب ةنا ان 
((أعخ وعونم )) حتوا فشان كُّ الدلاله على التعدوميم. وهما 
سسواء في أداء هذا المعني وإن كنا اكش ميلا الى أ تعمال 
ززرعمم)) الضخف لسببين: 
3 أثنا وجدنا من النصوص ما بوثو اس تعماله. ولم نجد في 
مقايل ذ للك تحسو هما اشتاملت على 1 1 
؟'إن عممة تحميها هو الاسسىب تعمال الأكثر اس بيوعا قي 
الأ كمال ها نظان الرهن الى 3 مانا سريف 
وحدادد الم اع مل ليذه اده لك. مهو اذل كأو ىبالاستعمال. 
والالفاظ كما شو معروف تكتس...ب بال#شغعبوع قوة 





وتر-جيجا) '. 

وأوه.. .حت الغفلة عن اإمكان سروع اللفذد عن دلالكه 
اللخوية في تركيب الكلام كتيرا من الطحب يتين ين خحلأاة! 
الفاظا صح استعمااها في سياق العمنة. ولا كور الحسون 
تنبيهات مفيدة .سين ربط مراك 
ومسجازها أو تطور دلالةها. 

ال اناا أن الدر يرق ذثر أدهم زية.ولون: ادطعه من 
يات رق. وكلاع العرب: الساامه من حسسيدة. رك. أني. مسن 


ب ليل لافطاسماك 4 الكلمة 


حيتت تاضكف) . . 
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ونم يستدل الحريري بشاهد تأييدا لقوله؛ كما لم يستدل 
الدكتور الحسنون بش . اهد وهو يعشب عليه. ولكته رأى أن 
(الأشبة أن يكون ذلك قد نسم عن إبدال فغذا لغة لدوع. إد 
الرقيق والركيك مارق ولان: والق_طع من جهة مارق 
كالقطع مما عمف .. وإذا كان كل مارق ورك يتجاوز دلالته 
الأصدية قيكنسي دلانة مجازية قي نحو قولناء هو رجل 
رقيق الحال: وهذا فول ركيك فما الذي يمنع أن يستعمل 
أحدهها بممنى الأ خر محمولا على وحه المجاز مع التوافق 
الجا شرق دلالتهما؟) . 

«نن مسوغات الحواز (امو اللبسن) ذكرة مؤيدا ضحة 
(8 >) بالياء بمعنى قدر القيمة أو حدد السعر. مع أن 
صوابه:ف.سوم. قهو مثل: جوز وكوّن ولون؛ (والحجة التي 
تحمل على !-جازته إنما شي تحاشي اللبيس,لأن الأظهر في 
دلالة ((قفؤم) أنه بمعنى عدل وأصلح. أو جعله قائما. في 
حين أن ((قيّمه)) ادل على قدار قبمته وعرف قدره)"”' 

والذيأراه وحوب استعمال (قوم) لا (قيّم)؛ لأن أصله الواؤ 
لا الياء. ولا لبس في ذلك: والسياق كفيل بدفعه إن وجد, ولا 
شاهد يؤيد استعماله بالياء. 

ومنها (أصالة اللفظ في العربية) اعتل به في ترجيح لفظ 
(التهريب للبضاعة) على (البهرحة) التي وضعها الدكتور 
مصطفى جواد بديلا عنه ' .إذ (ليسثمة وحه للمفاضلة 
من اي سبيل بين استعمال ((التهريب)) اللفظ العربي 
الاظهر في الدلالة على دا وضع له واستعمال بهر جح يبهرج 
المشكوك في اصالته ف اللغة)'. 

و منها (اصل المعنى ) رديه قول الحريري: (ومن توهمهم 
أبخنا أن ((هوى)) لا يستعمل إلا قي الهبوط. وليس كذلك,. بل 
معناد الإسراع الذي قد يكون ف الصعود والهبوط)' . 

وراى الدكتور الحسون (أن استعماله قي الهبوط و-حده لا 
يعد وهم إذ هو آصل معناد. وقد جاء ف القرآن بهذا المعنى 
فقسط... والاكتفاء بآحد معاني اللفظ لا يعد وهماإذا كان 
مستعولا على الوجه الصحيج) '. 

ومن علل الا ختيار (مراعاة الخفة) وتجاشيى الثقل فق 
اللفظ. رجح بها صحة استعمال (السائل) لمن يسأل الناس أو 
يكثر السؤال مقابل (ستال) التي أوجبها الحريري”' بسبب 
تقل الهمزة ثم زيادة ثق لها بالتضعيف لا لا داعي له ولا 
موجب لحمل الناس على النطق بها مضعفة"' 

ومثلها اختيار (الشرفة) لأنها أخض من (المستشرف)". 
واختيار لفظ (الرجعي) بفتج الراء لمافيه من الخفة (ما 
يفسر رسو كيه في الاستعمال دون الرجعي؛ بضم الراء. 
والرحجوعى: بدليل شسيوعة على ألسنة الناسءإذ غدا من 
المصطلح السياسي الثابت... ولا وجه للعدول عن الأخف 
الثابت الفاشي بين الناس إلى الأفل) '. 

ولم ينس المؤلف ما للسباق من أثر في التفسير السمحيح 
لنفظ. فقد عرز به أدلة أترى. 
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من ذلك إشارته إلى أن المعجمات تفسر (التواتر) بالتتابع 
فيس تعملان بمعنى. ومعرقة ما بينهما من فرق دقفيق 
مرهون بالسياق الدال عليه”". 

ومثل هذا لفظا (بصر وأبصر) فكل منهماء على مادلت 
عليه النصوص؛ بمعنى ما يُدْرَكَ بالعين ومايدرك بالدهن,؛ 
والشان في ما بينهما من فرق دقيق مرتهن بالس..ياق 
وبمضامة المجاز الى كل منهما ". 

وللجانب الاجتماعي والتفسي ائر في إقرار اللفظ؛ فمما 
فسّره على وفق ذلك جوازإطلاق لفظ (سائل) للمحتاج 
الذي يكشر من السؤال دون (سئال) الذي أوجبه الحريريا"' 
بل تقديمه عليه لما في (سائل) من اللطف معه:إذ يوصف 
بما يوصضف به الآخرون من السائلين» ولا يكون علما عليه, 
ولااسيماإذا كان مدفوعاأ للمسألة بدافع شدة الحاحجة أو 
لعائق في نفسه أو بدئه'". 

ويستحسن الدكتور الحسون زيادة الفاء مع ((حسب) في 
قولأبي حيان التوحيدي: (ولما كانت الأمور ملتيسة 
بألدين والدنيا لم يجرٌ للعاقل الحصيف والمدبر اللطيف أن 
يعمل التدبير يها من ناحية الدين فحسب ولا من ذاحية 
الدنيا فق ط)'”". قال (ولعلك قد عراك شيء من الأنس 
بسن التوافق بين (الدين فحسب) و (الدنيا فشط) وهو 
مالا تحظى به لو كانت العبارة (الدين حسب) و (الدنيا 
فغط)ءفالنيوة فيه حاصلة, والجفوة عليه بادية) ". 

قال هذا خلافا لمن منع إدخال الغاء على (خدنب). 

يتضح مما تقدم ان الدكتور الحسون ولج ميدان 
التصحيح وتصحيح التصحيح وقد أحكم العدة, وخبر 
فواعد العريية؛ وبصر بنحوها وصرفها؛ ونظر في 
معجماتها فأمكنه ذلك من الاستدراك فى الصيغ ودلالات 
الألفاظ وضوابط الإعراب؛ وتمكن من الاستعانة بقواعد 
الاستدلال والعلل التى غاب أكثرها عن بال المصحح. ين 
وكان يستعين أحيانا بأكثرها ف المسألة الواحدة اذا اقَتَضى 
الأمر: على مامرٌ من الأدلة وأمثلتها. أو يختصر الدليل لأته 
قسائم على اصلاح وهم المصحح إذا وقع في خطأ ظاهر 
محالف لقفواعد اللغة ودلالة المعجم وضوايبيط الصرف 
والنحو الصريحة المجمع عليها”". 

وامكنه هذا من أن يكون قسم من عباراته قواعد في 
الأصول ومن أمثلتها الأتي: 
-القاب والإيدال لا يغيّران من صورة الفعل في حصالي 
التعدية واللزوم”". 
العدل إلا ]يو جب الاستغناء عن المعدول عنه 
الاكتفاء بأحد معاني اللفظ لا يعد وهما إذا كان مستعملا 


0) 


على الوجه الصحيح ". 
أن يكون الثلاثي بمعنئ محدد لا ينفي أن يكون للمضئف 
منه معن ئآخر بعيد منه' "أ 


وجود ماهو أعلى لايمنع من اس تعمال ما هو دونه مع 


0 


وجود الدليل على صحته 
.الألفاظ تكتسب بالشيوع قوة وترجيحاا". 
تخطيء الصحيح إنما هو بمنزلة استعمال الخطا؛ لأنْ كلا 
منهما مخل باللخة مسيء إليها”". 
ومتجاوز أخيانا | جازة المنوع اق الك لوهوية توف 
الدواعي. وقد ورد هذا في ثلاثة مواضع أسجل خلاصتها فى 
الآتي لأهميتها: 
الأوّل: يمنع الصححون تكرير (بين) في مثل (المال بسين 
زيد وبين عمرو). والصواب عندهم حذف الثانية. ويرى 
المؤلف أن تكريرها جائر. وقد يكون واجبا (إذا طال الفصل 
مضاقة الى الاسم الظاهر إذا تخلل الكلام عطف قبل الحطف 
عليها كما في فولناء لسنا نرى ما يحول دون التوفيق بين 
هذا المذهب الذي تأيْد من الدلائل والشف واهد التى تحمل 
على قبوله وإقراره وبين ما ذه ب إليه الآخرون بالحجج 
التي استدلوا بها) ”. 
الثاني: يمتنع ريط الجواب بعد (لثن) بالفاء بناءا على ما 
تفررهالقاعدة النحوية التي مؤداها: إذا اجتمع الشرط 
والقسم فالجواب للمتقدم. وف (لثن) القّسْمْ هو المتقدّم 
باللام اللوطئة له.قلا يربط جوابه بالفاء لأثها تربط 
جواب الشرط. 
وصرح أن الريط بالفاء يكون لازما حين يطول الفصل 
بين (لئن) والجواب, أو حين يكون الجواب المتأخر ممالا 
يقترن باللام إذا كان مذفياء كقولنا: (لئن انجرفت عن 
السبيل القويم في سلوكك مع الناس ولم يرك وازع من 
ضمير أو دين ومضيت سادرا في غيّك فلست بواجد لك 
ناصراأو معينا منهم) , 
الموضع الثالث: 000 
وكل) فأجاز ما منعواءوزاد أنه (يلزم ذلك في مواضع: 
حينما يكون مداز الكلام لفظة ((بعض)) أو لفظة ((كل)) 
قلا بد حينئدٍ من تعريفهما لسبق ذكرهما... كذلك يلرزم 
تعريفهما ب ((ال)) حصسينما يكون المراد بيان مدلول كل 
000 
هذه السجايا التي بهاتميَرٌ الكتاب المتمثلة في النظرات 
الدقيقة. الممستند ة إلى قواعد التأصيل لا تمنع إيراد ماله 
حاحة إلى التقويم لعله يزيد شيئا إلى منافعه. فمن ذلك: 
أولة: الأمثل عند المؤلف ف قولهم: (لسننا بحاجة إلى ذلك) هو 
:(ليست بناحاحة)!”. 
والذي وجدته لدى الفصحاء ءهو حرف اللام في موضع 
الياء . والأصل ف التركيب أن تقسيع اللام مع مجرورها خيراً 
عن لفظ (حاجة) أويقعا خبر ناسخ قبلهماء ويتعلق بلفظ 
(حاجة) مجرور آخر بالساء أو ب (لى) أوب (3) فيصير 
التركيب (ليس لنا حاحة بذ لك أو: إلى ذلك أو: في ذلك). 
والأكثر أن يتغدم ما يتعلق ب (حاحة) عليها فيقّال: : (ليس 
لنا بذلكأوالى ذلك أو ق ذلك حاجة). وقد يحذف المتعلق. 
والشاهد عليه كثير تكرر منه قي أوّل (الجزء السابع) من 
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اسه دكلة المورد المجلد الجامس والتلاتون اتعدد الرابع ن.., 


(صحيح البخاري) فقط النصوص الاتية: 

الأول: عن علقمة رضي الله عنه قال: (كنت مع عبد الله 
ابن عمر] فلقيه عثمان بمنى فقال: : ياابا عبد الر حمن إن 
ليإليك حاجة . فخلياء ققال عثمان: هل لكيا أباعبيد 
الرحمن ق أن نزوجك بكرأ تذكرك ما كنت تعهد؟ فلما رأى 
عبد !الله أن ليس له حاجة إل هذا أشسار إلى ققال: 
ياعلقمة...)”. 

الثاني: عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال: 
(... فقام رجل من أصحابه فظال: يارسول الله إن لم يكن لك 
بها حاجة فزوجنيها) ”. 

الثالت قال انس بن مالك رضي الله عنه: (حجاءت امرأة 
إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تعرض عليه نفسها قالس: 
يارسول الله الكبي حاجة؟)"' 

الرابع في تفسير قول الله تعالى: (ولا حنناح عليكم فيما 
عرضتم به من خطبة النساء او أكنتتم و الفسحة ١‏ (قال 
عطاء: يُعرْض ولا يبوح؛ يقول: إن لي حاجة وأبشري)'”' 

الخامس. عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه (أنْ 
امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم فعرضت عليه نفسها 
فقال: مالي اليوم في النساء من حاجة) "'. 
ثانيا: خطأ الحريري تكرير (بين) في قولهم (المال بي زيد 
وبين عمرو)”"' فعقب عليه الدكتور الحسون اذ : (وهو 
محق فيما نبه عليه؛ فهذا موضع لايحس ن فيه تكرير 
1# 

ولكته أفاض ف إيراد النصوص على جواز تكريرها. 
وحجعله لازما إذا طال الفصل بينها وبين الأولى. واحتج 
بواحد وعشرين شاهدا من النثر وستة وعشرين من 
الشعر. 

فكيف يحق للحريري تخطئة ما تؤنْده هذه الشواهد؟ 
وكيف يُعطيه الحق قي المنع وقد أورد سبعة وأربعين شاهداً 
تكررت قيها (بين) مضافة إلى الاسم الظاهر وهو الذي أحجاز 
مايؤيده شاهد وشاهدان؟ 

وشبيه بهذا انه اثبت بالأدلة والشواهد حواز اضافة لفظ 
(نفس) إلى ما يصلح أن يكون توكيدأ له قي مثل قسولنا: 
(نظرت في نفس الأمر) ثم مالبث في آخر المسألة أن يستثي 
من الجواز مالا مبرر له ولا حاجة تدعو إليه فيقول: (واذا 
شئنا أن نمنع فالأول أن يقتصر المنع على إضافتها إلى العاقل 
تحاشيأ ما قد ينشأمن اللبس وإباحة إضافتها الى ماتؤكده 
غير ذلك)””" 

أقول: ولا لبس ينشأ من مطلق إضاقتهاء والسياق كفيل في 


إيضاح مايرمي إليه المتكلم. 


ومثله أيضأ تعقيبه على قول الدكتور مصطفى جواد: 
(قل: نقص المبلغ ثلاثة أفلس أو أربعة أفلس... ولا تقل في 
الفصيح: ثلاثة فلوس ولا أربعة فلوس)'" »اذ يقول: (نعم, 
وهو محق في ذلك لأنّ من المناسب استعمال جمع القلة مع 


العدد القليل و جمع الكثرة مع العدد الكثير)'”' 
لكته يورد عليه بعد شاهدا من القسرآن وآخر من شعر 
عمر بنأبيربيعة اشستماذ على إضاقة العدد المممردالى 
صيغة جمع الكثرة مع توفر سجمع القلة منهماء ثم يقول: 
(الا أن الحجه المنزمة والتي هي اقوى هاهنا إثما هي الث اهد 
القر أني, فهو كثير وإن كان واحدا)” 
فكيض يكون محقأ من يخطئ صيغة ورد مثلها في القرآن 
الكريم؟ 
ثالثا؛ اذكر الدكتور الحسون على الأدباء استعمال التنزكيب 
المتذ من عطفا على المضاف قبل اس تكمال المضاف إليه في 
مثل: (: المرت فى أغراض وشعر المتنبي) إذ رأى أنه (لا بد من 
التشدد بمنع هذا الضرب من التعبير في الأساليب الأدبية... 
فهي صياغة نابية فى هذا المقام... فيلزم لذلك تخطنتها و 
إنكارها وتبرئة الأساليب الأدبية واللغوية منها لمخالفتها ما 
تقرر فيها من أحكام اللغة)' '' 
وأحسب هنا تضييق ا للتعبير في غير مكانه؛ فالتر كيب 
عربي صحيح يؤيده جمهور من العلماء اللغويين, 
ونصوص فصيحة فال فيها المؤلف الفاضل: (ومثل هذا 
وارد قي كلام العرب نثرا وشعراً) ". 
وقد عد الخليل بن أحمد وسيبويه التركيب من باب. 
الفصل بين المضاف والمضاف اليه؛ واجازاه في الشعر: وذكرا 
له شاهدأ قول الأعشى' ': 
ولانقاتل بالعصي 
ولا نراميب سسساحجره 
الاعغلالةأونبلدا ‏ 0 02 
هة هقارحنههد الجزارهم”" 
كم قال سيبويه: (ويجوز في الشعر على هذا: مررت بخير 
وأفضل من ثم... وقال الفرزدق ': 
يامن رأى عارضاً أسرٌ به 
بين ذراعي وجبهة الأسسد 
واجازه علي بن حمرة الكسائي وابو زكريا الفراءت 
٠ه‏ وحجعلاه من باب حذف المضاف اليه من الأول لدلالة 
الثاني عليه. وقال أبو بكر بين الأنبسساريت118ه: (فال 
هشام”': حكى الكسائي عن العرب: اللهمْ صل على محمد 
كافضل وأطيب ما صليت على نبي من أنب سيائك: على 
معنى: كافضل ما صليت واطيب ماصليت,. فاكتفى باضافة 
الثاني منإضافة الأول... قال الفراء: وزعم الكسائي أنه 
سمع: برتتإليك من خمس وعشسري النحٌاسين. على 
معنى: من خمس النخاسين وعشري النخاسين, فاكتفى 
باضافة الثانى من إضافة الاول)””". 
واحتج الفراء لهذا التركيب ببيتي الأعشى والفرزدق 
المتقدمين ثم قال: (وسمعت ابا ثروان العكلي يقول: قطع 
الله الغداة يد ورجل من فاله. وإئما يجوز هذا في الشيئين 
يصطحبان. مثل اليد والرجل. ومثل قوله: عندي نصغ أو 


02م 


مالل لدم ك8 ال فت ور رسن 1 9 


ربسع درهم؛ وجثتك قبل أو بعد العصر. ولا يجوز في 
الشيئين يتباعدان؛ مثل الدار والغلام:قلا تجيرزن: اشتريت 
دار أوغلام زيد, ولكن عبد أو أمة زيب وعين أو أذن. ويدأو 
رجل. وماأشبهه)”" 
ولم يمنع المبزد هذا التزكيب وعده من باب حذف المضاف 
إليه وشبه به فولهم: ياتيم تيم عدي بالنصب" " وكذا 
جار الله الزمخشريت2088ه رأى انه على حذف المضاف إليه 
من الأول "". وأجازه جمال الدين اين مالك الذي احتج له 
بالشعر ثم قَال: (ولا يختصْ هذا النوع من الاس_تعمال 
بالشعر بل يجوز في النثر)"'. وصرح به في باب الإضافة من 
(الألفينة) فقال' ”؛ 
ويحذف الثاني فيبقى الأول 
كجاالهإذاب4يتصل 
بشرط حذف وإضافة إلى 
مشزلالذيلهأضف تاولا 
وتابعه شراحهاء واعتمدوا شواهده. ومن هؤلاء: بسدر 
الدين بن مالكت تدده" وحسن بن فاسهالمراديت 
4ه" وابن هشام الأنصاريت١تاها”"‏ 
وهذا الفصل أو قل الحذف من الأول صار مأنوسا منتشرأ 
استعماله ف عصرناء نتحدث به ونكتب. وما ذلك إلا 
لسهولته وإيجازه. وتؤيده النصوص الفصيحة المذكورة آنذا 
ونصوص أخرى أذكرها في الآتي: 
.عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: : (ما مسسست حريرا 
ولادي باجا ألين من كف النبي صلى الله عليه وسلم .ولا 
شعنت ريحا قط أو عرفا قط أطيب من ريح أو عرف النبي 
صلى الله عليه وسلم)"”"' 
قالتأسماء بنت عنميس رضي الله عنها: (وكتا في دار أو 
أرض البعداء البغضاء بالحبشة)"" 
.قال مجاهد بن جبير رضي الله عنه: (يقال: أبين من 
فرق وفلق الصبح)”" 
. وفال جابر بن عبد الله رضي الله عنه؛ (هلك أبي وترك 
سبع أو تسع بنات)”". 
. وأنشد ابن مالك قول الراحز 
قبل ويبعد كلق ول يُغتنم 
حمدالالهاليروهاباليهم 
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وأنشد قول الشاعر 
أمام وخلف المرء من لطف ربته 
كوالئ تزوي عنه ماهو يعتر 
وانشد قول الشاعر””: 
سقى الأرضين الغيث سهل وحزتها 
فنيطت عرى الآمال بالزرع والضرع 
00 


وأتشد قول الشاعر 


نعيموبؤْسالعيش للمرء منهما 


ين ال ا و نيت ا ا لل 


رابعا: قال الدكتور مسطفى جواد (قل بالإضاغة إلى 
الشيء» أي بالنسية إليه والقياس عليه ولا تضل: :بالاضاقة 
إليه بمعنى زيادة عليه ومضافا إليه)''' ثم ساق نصوصا 
تؤيد المسنى الذي قحصيلدن. 

وعقب الدكتور الس ون عليه بحديث أكد فيه أن 
(بالإضافة اليه ) قد يقيد (الزيادة) قال قي أوله : وقد شاع 
ف أساليب المحدثين الأدياء والباحثن استعمال ((أضاف)) 
بمعنى ((زاد)) وإن كان المحظقون والمد فقون الذين يشزع 
إليهم لتمييز الصصيح من الخطا ينكرون هذا الاستعمال 
اسل الإنكار اأثماما بما نيه عليه الدكتور مصطفىيى 
جواد) ". 

أقول: لم ينكر الدكتور حواد (استعمال "أضاف' بمعنى 
"زاد"). فكيف ياأتمْ همؤلاء بما لم يقل؟ وأراه بروضأ مما تسب 
إلبيه. 

وحين تكشف للدكتور الحسون (أن"أضاف" بمعنى "زاد" 
إثما هو مما أخلت به معجماتنا) شرع فق إيراد ما توافر لديه 
من نصوص ورد فيها ما يسد هذا الخلل؛ فذكر 5اهدين 
اش تملا على نلفظ (نضيف) و (أضاف) ليرد قهما بقسوله: 
(وقد توالى بعد ذلك إستعمال "أضاف" بمعناه الذي أنكره 
الدكثور مصخلفى جواد في اساليب العلماء)""' 

وأكرر القسسولإن الدكتور مصطفى لم يذكر "أضاف" 
بمعنى "زاد" لأن صيغة العبارة التي صححها هي (بالإضافة 
إلى ليس غبر. / 

شم بعد إيراد الدكتور الحسون مثالين أخرين لأبي الضتح 
دن حجني اشتملا على (يضاف) و (مضافا) يكرر نقده قائلاً: 
(وإذا كان الدكتور مصطفى حواد قد اتخذ مما جاء ف نص 
لأبي حيان التوحيدي حجة لاستعمال"بالاضافة إليه" 
بمعنى "بالنسبة إليه" في معرض إنكاره لاستعماله بمعنى 
"زاد عليه" فإنا قد وجدنا أن أبا حيان نفسه يستعمل 
"أضاف" بمعنى "زاد")!”" 

ومع ما يرن (بعسالاضاقة اليه) و (اضاف) من اختلاف 
لايسوغ الاعتر اض يستمر الدكتور الحسون في ذكر نصوص 
بلغت تسعة عشر ضمت الصيغ (أضيف ومضافأ وأضاف 
وانضاف. وينضاف) وليس فيها (ابالاضافة إلى) ماعدا 
واحدا هو قول ابن سنان الخفاجيي ت 17 : (والشعراء من 
المتقدمين بالإضافة إلى من ليس بشاعر جزء من ألوف)”". 

وابن سنان لا يعني (الريادة) إنما يعني مارآم الدكتور 
«جواد من معنى (بالنسية الى من ليس يشاعر ). 

ويستطرد الدكتور الحسون وهو يتحدث عن (انضاف) 
فيورد مشيلا لصيغتها لفظ (انخرط) ونظيرها لفظ 
(انضم) ليسلمه التمثيل عليهما الى القول: (ومن الطريف 
ان الدكتور مصطفى جواد مع إنكارة استعمال "أضاف" 
بمعنى "زاد" يغاجئنا هو باستعماله بهذا المعنى تْ ثلاثة 
مواضع من كتابه "قل ولاتقل") ”, 

والمواضع الثلاشة ورد فيها لفظ (يضاف إلى) مرتين؛ و 
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(نضيغإلى) مرة. وأزيد أنا موضعا رابعا هو لفظ (مضافا) 
سجله جواد في أوّل مسالثنا هذه حين قال: (ولا تقسل 
بالإضافة إليه بمعنى زيادة عليه ومضافا إليه). 

ومع تكرارما دسبه إلى حواد تابع المؤلف القول: (و ليس 
الدكثور مصسنطفى جواد رحمه الله دعا في ذلك:؛ ففد وفع 
وو يان 0 مسا شيك أد ينكرون 
استعمالاً ويخطئونه ثم تجده في ما يكد يكتبون)” أويذكر 
نصوصا عمن وفع عليهم هذا القسول. ومنهم: إسماعيل 
الجوهريت157ش,وعب د الر-مهمن بن الجوزيت 0917ه 
والفيروز أباديت417ه ومجمد مرتضى الرّبيدي. 

خلاصة القول ف المسالة أن عبارة الدكتور سواد مسلادة. 
وهي أن (بالاضافة إلى الشيء.أي: بالنسبية إليه وا .باس 
عليه) ليست (بمعنى زيادة عليه ومضافا إليه). والنصوص 
النى ساشضها نؤيد كلا مده ومالم يذكره منها أكشر. والدكتور 
الحدئون لم يقسدم قي اعتراضه تسساهدا على اس عمال 
(بالاضافة الى الشسيء) بمعنى (زيادة عليه) وإدّما اثبست 
صيخا فعليّة واسمية مغردة لاصلة لها. بمنطوق التركيب. 
وهي (أضاف ونضيف وأضيف ويضاف وانضاف؛ وينضاف 
ومضافا)؛ ونسب مرا ت إل الدكتور حيواد (إنكارة اسستعمال 
(أضاف) بمعشى "زاد") الذي لم يصدر عنه:إذ ليس له 
حديث عن هذه الصيغة:؛ وقد تقدم انه شو نفسه استعمل 
لفظ (يضاف إلى) و (نضيف إلى) بمحنى (الزياد" .في كتابه 
(قل ولا تفل ): وجحعل لفظ (زيادة عليه) .+ نى (مضافا 
إليه) وف.سرنهما قي حجملة واحسدة وهو يصحح الترذيب في 
مسالتذا ذفسها فقال: (ولا تقل بالاضافة إليه بمعنى زيادة 
عليه ومضادا اليه) قهل وصل به الأمر إلى أن يبيج لفخلا 
ويخطنه فى جملة واحدة؟ علاوة على أنه أقر وهو يتحدث 
عن الموضوع بان (ش واهد استعمال "إضافة" بغيرباء لأداء 
المعنى المراد متعارفة. منها ما ورد في كتّاب"الحوادث" قي 
أخبار سنة 175ه قال مؤلفه: وفيها رد النظرْ في نهري الملك 
وعيسى إإلى حا جب ياب الثوبي تاج الدين علي بن الدوامي 
إضافة إلى مايتولاه من أمر الش..سرعلة والعمارة. وورد في 
حوادثسنة /امته: وقيها رتب دنجم الدين محمد بسن أبسي 
العر مدرسا بالنظامية... إضاقة إلى القضاء. وهذا التعسير 
وان كان مولدا فهو قريب من الجملة التي أفسدت 
باستعمالها لغير معناها)”". 

ويشبه هذاء أعني النسبة الى الدكثور حجواد مالم يصدر 
عنه التعليق على قوله دإكل هاده على وق شروط؛ ولا 


تقل:هادنه وفق شروط)” 'فإئه بعد الشواهد التي ساقها 
الدكتور الحسون تأييدأً لجواز حدذف (على) قال: (ولسنا 
نرئوجها لتقييد استعمال"وفق"بحالة إعرابية واحدة 
وهي جره بحرف جر واحد, فهو مصدر متصرف صالح لأن 
يأتي مرفوعا ومنصوبا على المصدد.رية أو على الحاليّة أو 
0 5 8 ؤم اع 1 0 0 انييف 

على غير ذلك أو أن يْجِرّ بغير "على" من حروف الجر) 

وبعد تأييده بأقوال العلماء والأدباء قال: (تخلص من هذا 





كله إلى القولإن استعمال"وفق" منصوبا ليس خط أ كما قال 
الدكتور مصطفى جواد: وإنما الخطأهو تقييده بحالة 
اعرابية واحدة هي جره بحرف جر واحد:إذ هو مصدر 
متصرف تسأنه في ذلك شان المصادر اللتصرفة الأخرى في ما 
يعبري عليه فمن وجوه الإعراب)””" 

وأقهم من هذا أن الدكتور موسطلفى جواد أوحب قس صر 
استعمال (وفق) مجرورة ب (على) حسب. ولا يجيز غيره. 
وهو غير صحيح. غإن في حديثه عن المسألة نفسها اسستثناءا 
مما قرره؛ وتفريقا بسين اسستعمالين. فقد عقب على 
تصحيحه المتقدح بعد الأمثلة قائلا : (أما استعمال "الوفق” 
بغير حرف جر فله موضع آخر ومعنئ آخر: يقال: كسب 
لان وشق عيالك. أي؛: قدر كهايتههم 5 قضل قبه: و: هذا 
القدار من المال وفق ذكثرة .سما جاتهم. وقال سنويد بن كراع 
العكلى: 

وإن كان ناراهفي ناز بملتقى 

منالرييح تشب - يها وتصففها صفقا 
لأم علي أو قدثها طماعة 
لأوبة سغر ان تتكون لهم وذهق ...ا 

...ومصداق الصحة في استعمال "الوشق" المجرور ب "على" 
هو أن يعبيء بمعنى, "على حسب كذا وبحسب كذا" واستعمال 
غير المجرور أن يأتي بمعنى"قدر ومقدار") ". 

فالدكتور جواد زم يقيْد (الوكق) يحالة اعرابية واحدةق 
ولم يخطئ استعماله منصوبا. كيف وقد أتى بأمئلة فيها 
اللفظ مرفوعا مرتين على أته حبر المبتدأ ومنصوبا مزة 
ثالثة؟ 

خامسا: وفع في الكتاب اخطاء قليلة لم احجد حصاجة إلى 
التنبسيه عليها ما عدا أربسعة يترتب على بقائها مخالفة 
علمية أو نسبة شو ل إلى من لم يغنله. ومواضع هذه الأخطاء 


وردت قي الاسيي: 


. 3 
)١‏ ل التصحيح اللخغوي صس؟١.‏ 
؟)ن التصحييح اللغوي صن 54-15 
؟)الكناب؟/؟١غ.‏ 
#) الخصائص 33/١‏ 
يا 8 لتصحديم اللغوي ص 4؟. 
5) شل ولا تقل ص ,"١‏ والاسندراك على كتاب قل ولا تقل ص 77, 
وق التصحيح اللفوي ص 51. 
)الاشتراح يي علم أصول النحو ص .٠١‏ 
8)ق التصحيح اللغوي ص ١؟.‏ 
4) أعني بلفظظ (بالاضافة إلى) معناه ف اللغة وهو المقابل (بالقياس 
الى) أو (بالنسبة الى). 
)٠١‏ ينظظر المسائل المبدوءة في الصفحات1: و 45و /1مو 1113 
اللطلة 





١‏ حجاء فوص ١1١١‏ نقسلا عن الدكتور مصطفى حواد: (قل 
نقّص المبلغ ثلاثة أو أربعة أفلس). والصواب هو: (قل نقص 
المال ثلاثة أفلس أو أربعة أفلس)””" بإثبات (أفلس) الأولى؛ 
لأن سقوطها يؤدي الى العطف على المضاف قبل اس تكمال 
المضاف إليه: وهو ممئوع لدى الدكتور الحسئون في الأساليب 
الأدبية واللغوية. 
"قي ص 10١‏ ثفى الدكتور الحسون ورود (فثل) المضعئض من 
الفعل (عمم) بمعنى جعله عامأ في معجماتنا ثم أتبع ذلك 
قائلا: (قفي التاج: يقال: معمم .إذا كان يعم الناس سيره 
وفضله ويعمهم). والصواب هو: (يُقال معَمٌ وملمإذاكان 
يعم الناس بره وفضله ويلمهم) ". 

وبقاء (معمم) محرفاً يثبت ما نفى وروده في معجماتناء 
فيصير استنادا إلى تلك العبارة حجةٌ على جواز قولهم : 
المصححون. 
".نفل في ص 177 فقول بهاء الدين الإريلي ت؟15ه: (ولو 
تصدى متصد لذكر هذا الثمط فح سب للأ به بطون 
الدقاتر. واستنفد به أنقاس المحابر)”” والصواب (أنقاس) 
بالقاف ائثثاة. جمع (التفس) وهو الذي تمد به الدواة 
ويكتببه”' '". والتصحيف هنا يكثر وروده لدى الكتاب 
لغرابة اللفظ. وقد خفي على محمّقي (التذكرة) الأمر 
فسجلوه بالقاف أيضا. 
ثبت في ص 177و 114 نسبة كتاب (الإيضاح فى علل النحو) 
إلىرابن خالويهت ٠11ه.‏ والصحيح أئه لأبسي القاسم 
الزحناجئت9اله. 

وبع فمع هذه الملا حظ يبقى كتاب (في التصحيح اللغوي 
والكلام المباح) حلقة محكمة في سلسلة المؤلفات التي صنفها 
العلماء وهم يبغون تنريه اللغة الكريمة من كل كدر يُشوب 
صفاءهاء وإنصاف الصّحيح منها وتبرئثه من شبهَة الخطا. 





١1)ق‏ التصحيح اللغوي ص 45 و4ه. 

.0+ فق التصحيح اللشوي ص‎ ) ١ 

؟١)‏ في التصحيح اللغوي ص الا. 

18) ف التصحيح اللغوي ص ال 

0) ف التصحيح اللغوي ص ؟؟ و 10 و ؤة وم8١.‏ 
)1١‏ ف التصحيح اللخوي ص 00. 

١1)قى‏ التصحيح اللغوي04. 

)فق التصحيح اللغوي ص 45. 

9) قي التصحيح اللغوي ص 4". 

)فق التصحيح اللغوي ص 04. 

)١‏ هذا العدد يخص ما جاء مؤيئدأ اللفظ الذي هو عنوان المسألة: ولا 
يدخل فيه ماذكر استطراداو خرو حا عنها. 
؟) فق التصحيح اللخوي ص 177. 


0 0 
لخ" ملحهت ورت لسعو أن ول .ل و 7000 


؟؟) ف التصحيح اللغوي ص 41. 

14) فقي التصحيح اللغوي ص 177. 

0) أقصد ب (وحدها) هنا بالإضافة إلى آدلة السماع. وإلا قما 
سأذكره اجتمعت معه أدلة أخرى غير السماع سياتى ديانها. 

7) في التصحيح اللغوي ص 41. : 

)ف التصحسيح اللغوي ص /5. وينظر المس.ائل اللي دوءة ف 
الصفحات ١17و‏ 2179417. ١‏ 
)ف التصحيح اللغوي ص .,١‏ 

9) ف التصحيح اللغوي ص 0؟١.‏ 

)٠‏ قي التصحيح اللغوي ص ؟١؟1.‏ وينظر المسائل المبد وءة في 
الصفحات 154 و104و100و101و104 و 11١‏ و113و/111. 1 
)١‏ في التصحيح اللغوي ص .7١‏ 

؟) ق التصحسيح اللغوي ص 24. وينظر المسسائل التي تبداً في 
الصفحات 44 و57 و54 و44941. ١ ١‏ 
؟؟) في التصحيح اللغوي ص 9؟1. 

4؟) فق التصحيح اللفوي ص 145. 

0ق التضحيح اللفوي ص ؟15. وينظر المس ائل الملبدوءة في 
الصفحات ؟17و21و079054944و؟5 واهو ةالو ة؟لو/9! وكاو 4كاو 
11 

7)ق التصحيح اللغوي ص 01. وينظر: درة الغواص: 127. 

؟) ينظر المسائل التى تبدأ في الصفحات١3‏ و 175911905907 و الاو 
45و 0140١1-191و115و150و‏ 100 وما 

4" ينظر غير ما سأذكره: المسائل التى تبدأً في الصفحات/3 و 71 و 
لوقاو و2520 000 

9) دزة الغوّاص:7. 

٠‏ ) ف التصحيح اللغوي ص ؟؟, 

1) درة الغواص:/77. 

؟4) ف التصحيح اللغوي ص14. 

؟4) ينظر غير ما سأذكره الصضحات ٠١191784‏ و 141918٠9110‏ 

؛) درة الغواص: 114. 

0) ف التصحيح اللغوي ص 08. 

)ف التصحيح اللغوي ص .1١‏ 

41) ترح التسهيل١/541/19177:‏ وشرح عمدة الحافظ صن ١ةل‏ 
ومغني اللبيب١/17؟‏ و 1447/5و 414و 418. 

4) زكاأ:لحا. 

5 ) سورة يوسف 20/١١‏ 

0) في التصحيح اللغوي ص 171. 

.05١ ف التصحيح اللغوي ص‎ )0١ 

07) ق التصحيح اللغوي ص /ل. 

05) ف التصحيح اللغوي ص 217. 

4) فق التصحيح اللغوي ص ١5و‏ 108 و/10 و1/4. 

0) درة الغواصس: /ا. 

1) ف التصحيح اللغوي ص .5٠‏ 

09) فق التصحيح اللفوي ص 104. 

/5)ينظر غير ماسأذكره الصفحات8: و ١0و75‏ والاو78و 1٠١1944‏ 
وكءذو تلاك 

5) دزة الفواص:8١1١.‏ 

)ق التصحيح اللخوي ص 01. 

)"١‏ في التصحيح اللغوي ص 110. وينظر ص 4 قي الاستدلال على 
وجوب تكرار (بين) المضافة ال الاسم الظاهر. 

؟5) فل ولا تقل ص .6١+‏ 

؟1) ف التصح يح اللغوي ص 10. وينظر ص 8 في ترجيح لفظ 
(الشرفة) على (الروشن). 


54) درة الغواص: 198و 199 
0) في التصحسيعح اللفوي ص ./١‏ وينظر ص 4 في تر حبيح لفظ 
(الشرقة) على (الجناح). 
1) دزة الغواص:24. 
317)ق التصحيح اللغوي صن 21. 
)ف التصحيج اللغوي ص /ال. 
)ل التصحيح اللفوي ص 17. 
)٠١‏ قي التصحيح اللغوي ص .١1‏ 
)١‏ في التصحيح اللغوي ص 48. وينظر ص 04 في إجازة تركيب (نحم 
من مدحت) وص ٠١١‏ فيإجازة لفظ (يتفانى) بمعنى (يغنى). 
7) درة الغواص:24. 
؟) قي التصحيح اللغويص310. وننظر ص31 في ترجيح استعمال 
(الشدوذ الجنسى) بدلا من (الانتكاس النوعي). 
4 الإمتاع والمؤائسة: للتوحيدي 117/1 نقلا من (ف التسحيح 
اللغوي) ص 171. ١‏ 
0) ف التصحيح اللغوي ص 177. 
1١‏ ) ينظر الصفحات ١أ(و‏ 119891965 و الاو كذ ولاخ و قه و 114 
) في التصحيح اللغوي ص 40. 
4) فق التصحيح اللغوي ص .31١‏ 
4 ف التصحيج اللغوي ص 7/. 
)ل التصحيح اللغوي ص 24. 
)4١‏ ف التصحيح اللغوي ص 101. 
؟8) فق التصحيح اللفوي ص 108. 
؟4) فق التصحيح اللغوي من 1417 
4) التصحيح اللفوي ص" 
)3 التصحيح اللغوي ص 144. 
47) قْ التصحيح اللغوي ص .14118١‏ 
47 ف التنصحيح اللفوويص "5. 
4) صحيح البخاري 5/7. وتكرر التركيب ثيْ هذا النص ثلاث مرات 
حذف4 الثانية لفظ (حاحة). 
3) صعحيح البخاري 8/7. وينظر رثكاو !؟ و؟5. 
) صحيح البخاري 107/1 
91) سورة البقرة ؟/0؟7. 
؟4) صحيح البخاري 7/ما. 
؟3) صحيح البخاري 4/7؟. وفي نسخة من البخاري: بالنساء. 
4 دزة الغواص: ١ .7١‏ 
) ف التصحيح النغوي ص17. 
1) إل التصحيح اللغوي ص ١719‏ 
47) قل ولا تقل ص 1/4. 
4)ق التصحيح اللغوي صن 117. 
9) قي التصحيح اللذوي ص 117. 
٠‏ قي التصحيح اللغويص14. 
)١‏ ف التصحيح اللغوي ص ؟5. 
١٠)الكتاب١/175‏ و177/7. والرواية قي ديوان الأعشى ص 159 . 
ولاابسراءةالمبري 
مولا عطاء ولا جتغس ارم 
الاعلالةأوب دلا 
هة سابح 1ن هل المجزاره 
يلي هذين أربعة أبيات بعدها: 
لسنا نقاتل بالعصطسيي 
ولا شرفي لبسسس سس سس العتعجاره 
٠‏ العلالة: البقية من الشسيء. البداهة: المفاجأة. نهد الجزاره: 
ضخم القوائم. يعثي: لا يكون بينناإلا مفاحجاة فرس طويل العنق 


- 








والقوائم يستنقد الفتال العلا له الباقية من نشاطه. 
٠ديوانه10/1؟.‏ وهو بيت مفرد منقول من كتاب سيبويه. ج.١‏ 
الكتاب خا . العارض: السحاب يعترض الاقق. ذراعا الاسسذ: 
كوكيان. 

)١‏ شو هشام بن معاوية الضرير ت5- اش. 

)٠١‏ المذكر والمؤنث س 23397 34ش, 

,19 2551/1 معانى الشرآن‎ )٠١ 

المقتضب 950771//4 

.45 المفصل في النحو ص‎ )٠٠ 

.5-4 شرح عمدة الحافظ ص‎ )1١١ 

15) متن الألفية ص58 

1) شرح الألفية ص 137. 

5) توضيح المقاصد والمسالك ؟/1ا7. 

6" ) أوضح البخاري :/ ؟7المسالك ؟/ 4؟؟, 

) صحيح البخاري 7/4؟. 

7) صحبيح البخاري 773/0 

ذاا) صحيح البخاري 527/7 

6) صحيح البخاري ٠١١/4‏ 

١١‏ ) شرح التسهيل .1١5/5‏ وينظر: ارتشاف الضرب, لأبي حيان 
. 





ارتشاف الضرب من نسان العرب. أبو حيان الأئدلسى ت 10/اه: 
تحقيق الدكتور أحمد النحاس: القاهرة 41ةا. ١‏ 
الاستدراك على كتاب قل ولا تقل صبحى البصام: بقداد 9ا18ا. 
الاقتراح قي علم أصول النحوء جلأل الدين السيوطى ت١1لهء‏ 
تحقيق أحمد صبحى فرات: إستانبول 1890. ١‏ 

أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك؛ ابن هشام الأنصاريت١1/اه‏ 
تحفيق محمد محيي الدين عبد الحميد (طذ) بير وت 1817 

ناج العروس من ججواهر القاموس: محمد مرتضى الرّبيديت 
0ه مصر ١1‏ ؟اه. 

النذكر الفخرية: بهاء الدين الإربلي ت 131ه, تحقيق الدكتور 
نوري حمودي القيسى والدكتور حاتم صالح الضامن. بقداد 944ا. 
- توضيح المقاصد والمسالك بشرح ألفية ابن مالك. حسن بن قاسم 
المراديت45اه, تحقيق عبد الرحون على س_ليمان. القاهرة 
١ 1‏ 

الخصانص؛ أب و الفتح بن حجني ت5937ه» تحقسيق محمد على 
النجار (ج1) مصر 1305, ١ ١‏ 
-ذرة الغواص ف أوهام الخواص: أبو محمد القاسم الحريريت 
1انه ليبزيك الالام. 

-ديوان الأعشى ميمون بن قيس: تحقيق الدكتور محمد محمد 
حسين؛ معصر 150١‏ 

-ديوان الفرزدق (شرح عبد الله الصاوي). مصر 1917 

سر الفصاحة: ابن سنان الخفاجي ت411ه., شرح عبد المتعال 
الصعيدي: القاهرة 19733 ١‏ 

.شرح ألفية ابن مالك. بدر الدين بن مالك ت187ه.ءبيروت 
كلاه 


)١‏ شرح التسهيل 1١7/5‏ وشواهد التوضيح والتصحيح ص ؟3. 
١١7‏ ) شرح التسهيل 1151/1؛ وشواهد التوضيح والتصحيح ص 51. 
)1١١‏ شرح التسهيل ؟/118. 

114) كل ولا تقل ص .١٠١8‏ 

0) ف التصحيح اللغوي ص 1111١١‏ 

1 التصحيح اللغوي ص؟١٠.‏ 

٠١4 فنْ التصحيح اللفوي ص‎ ١ 

) سر الفصاحة ص .57١‏ 

9) في التصحيح اللغوي ص .1٠١١‏ 

7٠١١ في التصحرح اللخوي ص‎ ) 1٠ 

)قل ولا تقل: ص .١٠١6‏ 

./١ فل ولا تقل ص‎ ) ١1 

؟5؟1) ق التصحيح اللخوي ص ؟3. 

4") ف التصحيح اللغوي ص مه. 

10) فل ولا تقل ص اا 1. 

121 ) قل ولا تقل ص 174. 

117) تاج العروس (عمم) 405/4. 

8 التذكرة الفخرية ص ٠‏ 4. 

) مختار الصحاح ص .,٠١‏ 





.شرح التسهيل؛ جمال الدين بن مالكشت177ه, تحقيق محمد 
القادر عطاء وطارف فتحي السيد؛ بيروت١١١1م.‏ 
شرح عمدة الحافظ وعدة اللافظ؛ حمال الدين بن مالك. تحقيق 
عدنان عبد الرحمن الدوري؛ بقداد 99ؤا. 
-شواهد التوضيح والتصحيح لمشكلات الجامع الصحيح: حمال 
الدين بن مالك» تحفيق الدكتور طه محسن: بغداد 15.18 , 
صحيح البخاري. القاهرة /الاااش. 
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